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الملخّص

يشـتمل الفقـه الإسـلاميّ علـى بعـض المسـائل الفقهيّـة التـي تتصّـف بشـيءٍ مـن 

الغمـوض، والغـور فيهـا يحتاج إلى قوة اسـتنباط، ودقـّة نظر، وقدرةٍ عاليـة على التحليل 

والاسـتنتاج. وبهـذه المسـائل تعُـرف فقاهـة الفقيه.

وهـذه الرسـالة التـي كتبهـا السـيّد المجاهد عبداللـه البهبهانـيّ النجفـيّ احتوت 

علـى واحـدةٍ مـن تلـك المسـائل التـي اتصّفـت بالغمـوض؛ وهـي: )ما لـو ادّعـى جماعة 

مـالاً مشـتركاً بينهـم بسـبب واحـد؛ كالإرث، فأثبت بعضهـم حقّه بالشـاهد واليمين دون 

بعضهـم الآخـر الـذي لـم يحلـف(، فذكـر المورد الـذي وقع فيه الخـلاف ما بيـن الفقهاء؛ 

وهـو: إذا تخلـّف بعضهـم عن اليمين واكتفى بالشـاهد؛ فهل يشـارك الحالـف فيما وصل 

إليـه من مـال أم لا؟ .

وتطـرقّ السـيّد المؤلـّف إلى أهـم الأقوال في تلك المسـألة، منها: قولٌ بمشـاركة غير 

الحالـف للحالـف مطلقاً، وقولٌ بعدم المشـاركة مطلقاً، وقـولٌ ذهب إلى التفصيل؛ وهو: 

إذا كان المدّعـى بـه عينـاً كالأرض، فغيـر الحالـف يشـارك الحالف فيما يقبضـه، وإذا كان 

المدّعـى بـه دَينًـا فـلا يشـاركه، وقول آخـر نظر إلى السـبب الذّي بـه يثبـت المدّعى به. 

ثـمّ ناقـش تلـك الأقوال، وتبنّى القول بالمشـاركة بالعيـن دون الدين.
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Abstract

Islamic jurisprudence in many cases require the jurist to be sharp, 
precise, and give great thinking effort, depending on the difficulty of 
the issue. 

This treatise, written by Al-Sayed Al-Mujahid, Abdullah Al-
Bahbahani Al-Najafi deals with one of those complicated issues, 
which is: )If a group claimed common money gained by one method: 
like inheritance, then, some of them proved their right by bringing 
two witnesses and oath, while the others did not, how will the money 
be shared?(. 

The author states the most important verdicts on this issue, 
including: the verdict that those who did not give an oath will share 
with those who did: the verdict that states that those who did not give 
an oath will not have a share: and the verdict that states If the wealth 
was an asset like land, then those who did not give an oath will have 
a share in what he takes, but if the wealth was a debt then they will 
not have a share it. Then he discussed those sayings, and adopted the 
latter. 
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
المقدمة

الحمـد للـه ربّ العالميـن، والصـلاة والسـلام علـى أشـرف الخلق نبيّنـا محمّد، 

وعلـى آلـه الطيّبيـن الطاهريـن، واللعـن الدائـم على أعدائهـم أجمعيـن إلى قيام 

يـوم الدّين .

لاشـكّ أنّ الإنسـان في حياته الدنيوية يحتاج إلى نظام اجتماعي متكامل يعيش 

فـي ظلـّه، يتكفّـل بإعطـاء كلّ ذي حـقّ حقّـه، نظـام شـمولي يعالج جميع مشـاكل 

الحيـاة، يرُاعـى فيـه أدقّ التفاصيـل، وليس نظاماً وضعيـا؛ً لإنّ الواضع يكـون متأثراً 

بالخلفيـة النفسـية والتربويـة، والمحيـط الذي يعيـش فيه. فلا يكـون- ذلك النظام- 

قـادراً علـى رفـد الإنسـان بكلّ القوانيـن التي من شـأنها تنظيم حياته بمـا يضمن له 

السـعادة في الدنيـا والاخرة.

وتعالـى،  اللـه سـبحانه  التـي شـرّعها  الإسـلامية  الشـريعة  مـن  العكـس  علـى 

فهـي تشـتمل علـى منظومـة متكاملـة تصلـح للتطبيـق والانسـجام مـع مختلـف 

حـالات الإنسـان ومتغيّراتـه. لا يحدّهـا زمـان ولا مـكان، تنسـجم مع فطرة الإنسـان 

وبـكلّ أبعادهـا الثقافيـة والفكريـة، والدينيـة والتعبديـة، والسياسـية، والقانونيـة، 

والاقتصاديـة والتجاريـة، وغير ذلـك من الأبعاد الحيوية الأخـرى، راعت فيها حقوق 

الفـرد والمجتمـع، وحقـوق الأسـرة، شـريعة حيّـة غيـر ميّتـة .

ولو ألقينا نظرة على الفقه الشـيعيّ، تجده يعيش تلك الحركة التكاملية، ويتحرك 

فـي خطّ النمو والرشـد، مسـتجيباً لمتطلبـات الواقـع ومتغيّراته، الزمانيـة والمكانية، 

ويمتـاز بالشـمولية لجميـع المجتمعات البشـرية، وجميع الأبعاد الزمانيـة والمكانية، 

فيضـع الحلـول ويعالـج جميـع المشـاكل، وقـد روعيت فيـه جميع الحقـوق، وخير 
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دليـل علـى ذلـك رسـالة الحقـوق المرويـة عـن الإمـام زيـن العابديـن علـيّ بـن 

.الحسين

فمـن جملـة الاهتمامـات الشـرعيّة التي ازدهر بها الفكر الشـيعيّ على مسـتوى 

البحـث والتحقيـق والتأليـف بـاب القضـاء. ولأهميّتـه الكبيـرة فقـد احتـلّ مكانـة 

واسـعة عنـد العلمـاء فـي أبحاثهـم الفقهيّـة، ولكثـرة مسـائله وتشـعّباتها- كأحـكام 

تنظيـم القضـاء، وطـرق الإثبـات، ومـا يتصـل بهـا مـن الدعـاوى والبينّات، وشـهادة 

الشـهود واليميـن وغيرهـا - يفـردون لـه كتابـاً خاصـاً به. ومن مسـائله التـي صارت 

مـداراً لأبحاثهـم مسـألة )ثبـوت الدعوى بشـهادة عـدلٍ واحد ويميـن المدّعي( التي 

لهـا تطبيقـات عديـدة، منهـا )مـا لو ادّعـى جماعة مالاً مشـتركاً بينهم بسـبب واحد 

كالإرث(.وهـي موضـوع هذه الرسـالة التـي وضعها العلّامـة النحرير السـيّد عبدالله 

.ّالبهبهاني

حياة المؤلّف))(

اسمه وولدته: 
هو السـيّد عبدالله ابن السـيّد إسـماعيل ابن السـيّد نصــرالله ابن السـيدّ محمّد 

شـفيع ابن السـيّد يوسـف ابن السيّد حسـين ابن السـيّد عبد الله الغريفيّ البهبهانيّ 

النجفـيّ، عالـمٌ كبيـرٌ، وفقيـهٌ بارعٌ، وزعيمٌ سياسـيّ معـروف، أصله مـن بهبهان، وُلد 

فـي النجف الأشـرف )1262هـ(، وقيل)1254هــ( )))، وقيل)1256هـ( ))).

)1( مصادر الترجمة، ينظر: طبقات الشيعة)نقباء البشر(: آغا بزرك الطهرانيّ: 1193/15-1194، معارف 

الرجال: الشيخ محمّد حرز الدين: 17/2-18، شهداء الفضيلة: الشيخ عبد الحسين الأمينيّ:380، 

الشجرة الطيبة: السيدّ الرضّا الغريفيّ: 73-83، الغيث الزابد: السيّد عبدالله البلاديّ:166، أحسن 

مشاهير   ،73-72/4 الزركليّ:  الدّين  خير  الأعلام:   ،71 الموسويّ:  مهدي  محمّد  السيّد  الوديعة: 

المدفونين في الصحن العلويّ: كاظم عبوّد الفتلاويّ: 187.

)2( ينظر الشجرة الطيبة: 80 .

)3( ينظر نقباء البشر: 15/ 1194 .
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نشأته وأسرته العلمية: 
نشـأ فـي أسُـرة علميـة ودينيـة ملتزمـة وعريقـة، حـازت علـى أعلـى مراتـب 

والسـمو. الشـرف 

و)آل الغريفـيّ( مـن الأسُـر العلمية، فيهـا العلماء والفقهـاء والفضـلاء والأدُباء. لا 

تخلـو كتـب المعاجـم والتراجـم مـن جميل ذكرهـم. فجـدّه الأعلى المحـدث الكبير 

والفقيـه البـارع السـيّد عبداللـه مـن مشـايخ إجـازة صاحـب الحدائـق الشـيخ 

يوسـف البحرانـيّ)))، هاجـر من )غريفة( ))) -التي ينتسـب إليهـا آل الغريفيّ- 

إلى بهبهان، فانتشـر أولاده وأحفاده في النجف الأشـرف والبصرة والمحمّرة وشـيراز 

وبهبهـان وطهـران وغيرها .

أمّـا والـده السـيّد )إسـماعيل( فكان عالمـاً ورعـاً فقيهاً، وُلدِ فـي بهبهان 

سـنة)1229هـ(، ثـمّ هاجـر الى النجف الأشـرف، ودرس على كبـار الفقهاء منهم: 

العلّامـة الأكبـر صاحـب الجواهـر، والشـيخ الأعظـم مرتضـى الأنصـاريّ، والشـيخ 

حسـن آل كاشـف الغطـاء صاحب كتـاب )أنوار الفقاهة(،والشـيخ محمّد حسـين 

)صاحـب الفصـول(. اصطحبـه السـلطان ناصـر الديـن شـاه القاجـاريّ معـه الـى 

العـراق، فتصـدّى هنـاك للإمامـة  المقدّسـة فـي  العتبـات  طهـران عنـد زيارتـه 

والقضـاء، فحـاز علـى ثقـة النـاس، وصـار وجيهـاً عنـد السـلطان، وكان رئيسـاً 

لقبيلتـه وعشـيرته حتى توفيّ سـنة)1296هـ(، وحُمل جسـده إلـى النجف ودُفِن 

فـي الصحن الشـريف))).

نشـأ السـيّد المترجم له في النجف ودرس مقدّمات العلوم على أبيه، فغرس فيه 

)1( ينظر: لؤلؤة البحرين: الشيخ يوسف البحرانيّ: 89، الشجرة الطيبة: 51.

)2( غُرَيفة: بالضم تصغير غرفة قرية من قرى بلاد البحرين في الطرف الجنوبيّ من قرية الشاخورة 

وقد خربت. )أنوار البدرين: الشيخ عليّ البلاديّ البحرانيّ: 82(

محسن  السيدّ  الشيعة:  أعيان  الــرجــال:108-107/1،  معارف   ،72-68 الطيبة:  الشجرة  )3( ينظر: 

الأمين:437/3-438، أحسن الوديعة: 70، مشاهير المدفونين في الصحن العلويّ: 62-61.
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التقوى والورع والزهد. بدأ يشـقّ طريقه العلمي سـائراً على ذلك النهج الذي عُرفِت 

به تلك الأسـرة الطيبة.

أساتذته: 
ّ1- الإمام المجدد محمّد حسن الشيرازي

ّ2- السيّد حسين الكوه كمري

ّ3- الشيخ الفقيه راضي النجفي

 ّ4- الشيخ الميرزا حبيب الله الجيلاني

 ّ5- الفاضل الإيرواني

جانب من سيرته وتاريخ وفاته: 
العـزم  الهمّـة، شـديد  الإرادة، عظيـم  القـدم، قـويّ  ثابـت    المؤلـّف  كان 

والتصميـم، هاجـر إلـى طهـران بدعـوة مـن أبيـه، وبعـد وفاة أبيـه احتـلّ مكانه في 

الرئاسـة والزعامـة، وقـام مقامـه فـي أداء مسـؤولياته الدينيـة.

أصبـح مـن العلمـاء البارزيـن ذوي الشـأن الرفيع، والكلمـة النافذة، مصلحـاً ثائراً 

علـى الظلم والاسـتبداد.

خـاض المعتـرك السياسـيّ، فعـارض حكومـة إيـران القاجارية، وطالـب بالإصلاح 

الدسـتوريّ مـن خـلال كتابـة دسـتور يقيّـد به سـلطة الحاكـم، وعُرفت هـذه الحركة 

بـ)المشـروطة(، وكانـت مدعومـة من فقهـاء الإمامية بالنجف الأشـرف، وهم: العالم 

الكبير الشـيخ محمّد كاظم الخراسـانيّ الآخوند صاحب الكفاية، والشيخ الفقيه 

.ّوالشـيخ عبد اللـه المازندراني ،ّحسـين الخليلي

تعـرضّ إلـى مضايقـات وضغوطـات كبيـرة مـن قبـل الحكومـة، فاضطرتّـه 

ذلـك سـنة)1327هـ(، وخـرج  الأشـرف وكان  النجـف  إلـى  الرجـوع  إلـى  الأوضـاع 

النـاس لاسـتقباله، وكان مـن ضمنهـم العالـم الكبيـر الشـيخ الأخونـد محمّـد كاظـم 
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الخراسـانيّ، والشـيخ الفقيـه عبداللـه المازندرانـيّ، وبعـد أن اسـتقرت 

الأمـور عـاد إلـى طهـران، فاسـتقبله النـاس بحفـاوة وتقديـر كبيـر.

دعـا إلـى تطبيق القوانين الدسـتورية بما يتـلاءم مع الأحكام الشــرعية والتعاليم 

الإسلامية. 

تحمـل المصاعـب وكابـد الشـدائد. فجـرت أمـور ووقعـت حـوادث أدّت إلـى 

استشـهاده علـى يد جماعـة إرهابية اقتحمـت داره ليلاً، فأطلقوا عليه النار، فسـقط 

شـهيداً فـي عـام )1328هـ( .

ولمّـا بلـغ خبـر وفاتـه إلـى الشـيخ الأخونـد تأسّـف عليـه، فأقام لـه المآتم 

فـي النجـف الأشـرف . وفـي سـنة )1332هـ( قام ولده السـيدّ محمّـد البهبهانيّ بنقل 

جثمان والده إلى النجف الأشـرف ودفنه مع أبيه السـيّد إسـماعيل في الصحن 

الأشـرف بالحجرة برقـم 29 ))).

آثاره وهذه الرسالة: 
مـن آثـاره )مجموعة رسـائل فقهية(، وهي خمس وعشـرون رسـالة في المسـائل 

الفقهيـة المتفرقـة، خصّ كلّ مسـألة من مسـائل الفقه الغامضة برسـالة))). 

واختياره لهذه المسـائل إنمّا يدلّ على مكانته العلمية، وإحاطته بمسـائل الفقه، 

وسعة اطلّاعه.

ومـن رسـائله الفقهيـة هـذه الرسـالة، التي بحـث فيها مسـألة ابتلائيّـة مُهمّة من 

مسـائل بـاب القضـاء، وهـي )مـا لو ادّعـى جماعة مـالاً مشـتركاً بينهم بسـبب واحد 

كالإرث فحلـف بعضهـم دون الآخـر(، كما لو ادّعى ثلاثة من الإخـوة أنّ الدار الفلانيّة 

إرث لهـم مـن أبيهم، وأقاموا شـاهداً واحـداً على أنّ الدار ميراثهـم من أبيهم، فأثبت 

)1( ينظر طبقات الشيعة )نقباء البشر(: 1194/15.

)2( الذريعة: 92/20-93، معجم المؤلفّين: عمر رضا كحالة: 35/6.
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بعضهـم حقّه بذلك الشـاهد ويمينه، ولم يقبـل البعض الآخر أن يحلف لإثبات حقّه، 

فالـذي يثبـت هـو خصـوص حصّـة الحالـف، ولكـن هـل يشـاركه الآخـرون فـي تلك 

الحصّـة باعتبـار أنّ كلّ جـزء من الدار ملك لجميعهم، والحالف يقـرّ بكونه ميراثاً، أو 

تكـون تلـك الحصّـة للحالف خاصّـة؛ لأنّ رفض البقية للحلف صـار بحكم غير الوارث 

فحكمه حكـم المعدوم ؟.

وقـد تعـرضّ المصنّـف بعناية لأهمّ الآراء في هذه المسـألة، فقد شـرع بذكر رأي 

العلّامـة الحلـّيّ لأنـّه أوّل من فصّل بالحكم فيمـا إذا كان المقبوض عيناً أو ديناً، 

فقال بشـركة غير الحالف للحالف من الورثة في العين دون الدين كما سـيتضح في 

ضمـن الرسـالة، ثـم ذكـر رأي صاحب المسـالك الذي نظر إلى السـبب الذي به 

تثبـت دعـوى المدّعي، فتارةً تثبت بالشـاهد واليمين وتارةً بإقـرار المدّعى عليه، ثمّ 

انتقل إلى اسـتعراض رأي النافين لشـركة غير الحالف للحالف كالفقيه الكبير الشـيخ 

حسـن كاشـف الغطاء صاحب موسـوعة أنوار الفقاهة، والفقيه المتتبّع السيّد محمد 

جـواد العاملـي صاحـب موسـوعة مفتـاح الكرامـة، وبعـد اسـتعراض الأقوال ناقشـها 

مفنّـداً لأدلتّهـا، واختـار التفصيـل بيـن العيـن والديـن، فحكم بالمشـاركة فـي العين 

الدين. دون 

ثـم انتقـل إلـى فرعيـن آخريـن وهمـا: مـا لـو أثبـت بعـض هـؤلاء حقّـه باليمين 

المـردودة، ومـا لـو أثبت بعـض هؤلاء المدعين حقّـه بالبيّنة الشـرعيّة بحيث لم تتمّ 

حجّيّتهـا بالنسـبة إلـى البعض الآخـر كما لو أقرّ بفسـق البيّنة، وحكـم فيهما بالحكم 

نفسـه في الفرع السـابق.

النسخ المعتمدة وعملنا في تحقيق هذه الرسالة: 
اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على نسختين مخطوطتين: 

النسـخة الأولـى: وهـي النسـخة المصـوّرة مـن أصلهـا، المحفوظـة فـي مكتبـة 

)مجلـس الشـورى الإسـلامي(، برقـم )74150/5(، وهـي بخـطّ أسـد اللـه الآصفـيّ 

الشوشـتريّ 1309 هــ، وهـي التـي اعتمدناها أصـلاً للمتن، ورمز لهـا بالحرف )ش(.
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النسـخة الثانيـة: وهـي النسـخة المصـوّرة مـن أصلهـا، المحفوظـة فـي مكتبـة 

)العتبـة الرضويـة المقدسـة(، برقـم)14622/6(، ورمـز لهـا بالحـرف )م(. 

وأمّا عملنا في تحقيق هذه الرسالة فتمثلّ في الخطوات الآتية: 

بعد تنضيد الرسـالة من قبل الإخوة في مركز الشـيخ الطوسـيّ  قابلنا الأصل . 1

على المنضّد والنسـخة الأخـرى وأثبتنا الاختلاف بينهما.

ضبط النصّ بإثبات الصحيح في المتن والإشـارة إلى الآخر في الهامش، معتمدين . 2

منهج التلفيق بينهما.

قمنا بتقطيع النصّ مع وضع علامات الترقيم.. 3

أضفنا بعض العناوين وجعلناها بين معقوفين .. 4

قمنـا بتخريـج أقـوال الأعـلام التي نقلهـا المصنّف مـن المصـادر المعتمدة، . 5

مـع الإشـارة إلـى الاختلاف فـي بعض الكلمات، وأشـرنا إلى الموجـود في المصدر 

بالهامش.

وأخيـراً لا يسـعني إلاّ أن أتقـدّم بالشـكر والتقديـر لـكلّ مـن أسـهم فـي إنجـاز هـذه 

الرسـالة، وأخصّ بالذكر سـماحة الشـيخ الفاضل مسـلم الرضائي، والسـيّد محمّد العمدي 

علـى مراجعتهـم لهـذا العمل، وكذلك أشـكر إدارة مجلةّ )الخزانة( علـى الجهود المخلصة 

المبذولـة فـي نشـر تـراث آل محمّـد صلـوات اللـه عليهـم، والمسـاهمة فـي نشـر هـذه 

الرسـالة الشـريفة . هـذا والحمـد للـه ربّ العالمين . 



صور أوائل وآواخر النسخ الخطية

صور أول النسخ الخطّيّة 
المعتمدة وآخرها



صور أوائل وآواخر النسخ الخطية

صور أول النسخ الخطّيّة 
المعتمدة وآخرها
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صورة أول نسخة مكتبة مجلس الشورى الإسلاميّ
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صورة آخر نسخة مكتبة مجلس الشورى الإسلاميّ
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صورة أول نسخة مكتبة العتبة الرضويّة المقدّسة
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صورة آخر نسخة مكتبة العتبة الرضويّة المقدّسة
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)النص المحقّق(

فائدة جليلة في تحقيق مساهمة بعض الشـركاء لبعضهم لو ادّعوا سبباً يشملهم 

جميعـاً))) كالإرث، وأثبـت ذلك البعض حقّه بالشـاهد واليميـن أو اليمين المردودة، 

وتحقيـق التفرقـة في ذلك بين الدين والعين، وبيان حكم مقاصّة الشـريك: 

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

]لو ادّعى جماعة مالً مشتركاً بينهم بسبب واحد كالإرث[

فائدة جليلة: 

ليِعُلـم أنـّه أفتـى معظـم الأصحـاب - بعـد حكمهـم من غيـر خلاف ينُقَـل بعدم 

نهـوض حَلـف المدّعـي مـع الشـاهد الواحـد لإثبات مـالٍ لغيـره))) - بأنـّه إذا ادّعى 

جماعـةٌ مـالاً قدْ اتحّد سـببُ دعواهم به كالميراث ونحوه فأقاموا شـاهداً على أصل 

المدّعـى بـه لـَزم كُلّاً منهـم الحَلف على طِبْق شـهادة الشـاهد.

فـإن حَلـَفَ كلهّـم قضُـيَ لهـم بتمـامِ المدّعى بـه، وإنْ نكلـوا جميعاً فـلا قضاء؛ 

لعـدمِ تمـام الحجّة.

وإن بـذلَ بعضهـم الحلف وامتنع آخرون قضُيَ لمن أتى به واسـتوفى نصيبه من 

المدّعى به؛ لانحلال دعواهم إلى دعاوى متعددة بحسـب شَـرْعِ ميراثهم، والفرض 

اسـتكمال حجّـة الحالـف، فيختـصّ بمـا يقبضـه، ولم يشـاركه فيـه أحدٌ من شـركائه 

)1( في )ش(: <جمعاً> بدل <جميعاً>.

)شرائع  في  الحليّّ  والمحقّق  و)الخلاف(:282/6،  )المبسوط(:192/8،  في  الطوسيّ  )2( كالشيخ 

 ،452/5 الشيعة(:  و)مختلف   ،172/5 الأحكام(:  في)تحرير  الحليّّ  والعلّامة   ،882/4 الإسلام(: 

والمحقّق السبزواريّ في )كفاية الأحكام(: 712/2 .
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فـي العنـوان الـذي هـو سـبب دعواهـم؛ لعـدم اسـتكمالها؛ ضـرورةَ عـدم اسـتلزام 

اسـتكمالها - بالنسـبة إلـى من نهـضَ بإتمامها لتماميّتها - بالنسـبة إلـى غيره))).

]تفصيل العلّامة بين ما لو كان المدّعى به عيناً و ديناً[
يـنِ والعَينِ  وفصّـلَ العلّامـة فـي الحكـم بمشـاركة غير الحالف لـهُ بينَ الدَّ

فـي التحريـر)))، والإرشـاد)))، وشَـركَّ في القواعـد بينهما لو كان عـدمُ حلفه من غير 

امتنـاعٍ لصغرٍ، أو جنـون، أو غيبة))).

المتأخّريـن  مـن  علـى جمـعٍ  المعظـم  مـن  بالاختصـاص  الحكـمُ  أشُـكِلَ  وقـد 

كالشـهيدين، والفاضل الأصبهاني في الدروس))) والمسـالك))) وكشـف اللثام)))، مع 

ما تسـالموا عليه في باب الصلح))) والشـركة))) من الجزم بمسـاهمة الشـركاء له، لو 

أقـرّ مـن عليـه الحقّ لأحدهـم واسـتوفى نصيبه.

]التفريق بين العين والدين فيما لو ثبت المدّعى به بالإقرار أو بالشاهد 
واليمين[

قـال فـي المسـالك: <وقـد يشُـكل الفـرق بيـن هذا وبيـن ما لـو ادّعيا علـى آخرٍ 

مـالاً، وذكـرا سـبباً موجباً للشْـِـركة كالإرث، فإنـّه إذا أقُِرّ لأحدهما شـاركهُ الآخر فيما 

)1( ينظر: المبسوط: 191/8، شرائع الإسلام: 882/4، تحرير الأحكام: 172/5، كفاية الأحكام: 711/2.

)2( ينظر تحرير الأحكام: 176/5.

)3( ينظر إرشاد الأذهان: العلامّة الحليّّ: 163/2.

)4( ينظر قواعد الاحكام: 450/3، وليس فيه ذكر للغائب.

)5( بنظر الدروس الشرعية: الشهيد الأوّل: 99/2.

)6( ينظر مسالك الأفهام: الشهيد الثاني: 518/13.

)7( ينظر كشف اللثام: الفاضل الهنديّ: 421/10.

)8( كما في تحرير الأحكام: 15/3، والدروس الشرعية: 331/3، ومسالك الأفهام:271/4.

)9( كما في تحرير الاحكام: 239/3، وقواعد الأحكام: 328/2، والدروس الشـرعية: 256/2، ومسالك 

الأفهام: 334/4ــ335.
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وصـل إليـه. فخـصّ بعضهم هذا بالديـن، وذاك بالعين؛ لأنّ))) أعيان التركة مشـتركة 

بيـن الورثـة، والمصـدّق معتـرفٌ بأنـّه مـن التركة، بخـلاف الدَيـن؛ فإنهّ إنمّـا يتعيّن 

بالتعييـن والقبـض، فالـذي أخـذه الحالـف تعيّنَ لنفسـه بالقبض فلمْ يشـاركهُ الآخر 

فيـه. وهـذا الحكـم مبنيٌّ على ما إذا اسـتوفى بعضُ الشـركاء نصيبه مـن الدين، هل 

يشـاركه الآخر أم))) لا؟.

وهـذه التخصيصـاتُ لا توافـق مذهـب المُصنِّـف))) مـن مشـاركة الشــريك في 

الدَيـنِ فيمـا قبضـه الآخـر منـه. ومـع ذلك فلـو انعكسَ الفـرض انعكس الحكـمُ> ))).

قـال: <وفـرقَّ آخرونَ - )بيـنَ الإقرار وبين المقام( ))) -، بـأنّ المدّعي هناك تلقَّى 

المُلـكَ مـن إقـرار ذي اليـد، ثـم ترتـّب علـى مـا أقـرَّ به إقـرار المصـدّق بأنـّه إرثٌ، 

فلذلـك شـاركهُ فيـه، بخـلاف ما هنا، فإنّ السـبب هنـا: الشـاهد واليمين. 

فلـو أثبتنـا الشِـركة لملكّنـا النـاكلَ بيميـن غيـره، وبعيـدٌ أن يمتنـع الإنسـان من 

الحلـف ثـم يملكـه بيميـن))) غيـره، مـع أنّ اليميـن لا يجـري))) فيهـا النيابـة.

ين. وعلى هذا لا يفرقّ بين العين والدَّ

وقـد يشُـكل بـأنّ سـبب الملـك ليـس هـو اليمين؛ بـل الأمر السـابق مـن إرث، أو 

وصيّـة، أو))) غيرهمـا، واليميـنُ إنمّا كشـفتْ عن اسـتحقاقه السـابق، ورفعت الحجر 

)1( في المصدر <و> بدل <لأنّ>.

)2( في المصدر<أو> بدل <أم>.

مسالك  نصّ  هو  المنقول  النصّ  إذ  الإسلام؛  شرائع  كتاب  الحليّّ صاحب  المحقّق  هو  )3( المقصود 

الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام .

)4( مسالك الأفهام: 518/13.

)5( زيادة من المصنف  غير موجودة في المصدر.

)6( في المصدر <بحلف> بدل <بيمين>.

)7( في المصدر <تجري> بدل <يجري>.

)8( في المصدر <و> بدل <أو>.
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عنـه> ))). انتهـى موضـع الحاجـة من كلامـه زاد الله فـي إكرامه.

]قولٌ بعدم مشاركة الناكل للحالف مطلقاً[
ولكـن لـم يعبـأ بذلـك كلـّه جمـعٌ مـن الأعاظـم كشـيخنا المؤتمـن فـي أنـوار 

الفقاهـة))) وصاحـب مفتـاح الكرامـة، فعلـّل ثانيهمـا حكم الفاضل بسـقوط 

نصيـب الممتنـع عـن الحلف بما عبارته: <لأنـّه بتركه اليمين))) صـارَ كأنهّ غيرُ وارثٍ 

فحكمـه حكـم المعدوم.

وحينئـذ يظهـرُ الفـرقُ بينـه وبين مـا إذا ادّعيا على أحـدٍ مالاً، وذكرا سـبباً موجباً 

للشِـركّة كالإرث، فإنـه إذا أقُِـرّ لأحدهمـا شـاركه الآخـر فيمـا وصـل إليـه؛ لأنّ غيـر 

المُقَـرِّ لـه فـي هـذا الفرض لم يسُـقط نصيبه، ولم يجعل نفسـه كالمعـدوم. فالمُقَرّ 

لـه تلقّـى المُلـكَ مـن إقرارِ ذي اليـد، وقد كان مُقِـراًّ بأنهّ إرث، فيشـاركه أخوه؛ لأنهّ 

 ((( لـم يسُْـقِط نصيبـه منـه، بخلاف مـا نحن فيـه، فإنهّ بنكولـه وامتناعه أسـقط حقَّ

نفسـه، ولـم يقُبَـل منـه لـو بذلها علـى أحـد الاحتماليـن، وإنمّـا يقُبَل منه الشـاهد 

الآخر كمـا يأتي. 

هـذا إذا لـم يقـض عليـه الحاكـم بالنكـول، وأمّـا إذا قضـى عليـه بذلك فـلا كلام 

فـي عـدم القبـول، بل قـد احتمل المصنِّف))) في ما سـيأتي أنّ نكولـه بمنزلة حلف 

المدّعـى عليه.

والحاصـل أنـّه بنكوله صـار كأنهّ معترفٌ بعـدم الحقّ المدّعى، فكيف يشـارك))) 

)1( مسالك الأفهام: 518/13ــ519.

)2( أنوار الفقاهة: الشيخ حسن كاشف الغطاء: 373/9 ــ 374.

)3( في المصدر <لليمين> بدل <اليمين>.

)4( <حق> غير موجودة في المصدر.

مفتاح  نصّ  هو  المنقول  النصّ  إذ  الأحكام؛  قواعد  كتاب  صاحب  الحليّّ  العلامّة  هو  )5( المقصود 

الكرامة في شرح قواعد العلّامة .

)6( في المصدر <شارك> بدل <يشارك>.
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أخـاه. ولا فـرق حينئذ بيـن العين والدين.

فإن قلت: إنْ لم يشارك أخاه فليشاركه)))أخوه؛ لأن كان مُقِراًّ بأنهّ إرث.

قلـت: الإقـرار إذا اسـتند إلـى سـببٍ فلم يثبـتْ، عـادَ المُقَرُّ بـه إلى المُقِـرّ، كما 

أشـار إلـى ذلـك الشـيخ فـي المبسـوط))) في غيـر هذه المسـألة، وهنـا كذلك.

فـإن قلـت: إنّ السـببَ ثابـتٌ في حـق المُقِـرّ بحلفه مـع الشـاهد؛ فيكفي ذلك 

فـي المشـاركة، وإن لـم يثبـت في حـق المُقِرّ لـه بالنكول.

قلت: الإقرار إنمّا كان على أنهّ إرث مُسـتحَقّ لهما، ولمّا نكَل صارَ))) كأنهّ معترف 

بعـدم الحـقّ؛ فاحتملنا))) أنهّ أخذ حقّه، أو أبـرأه))) منه، أو انتقل إلى المدّعى عليه، 

فلم يثبت السـبب في حقِّ المقرّ؛ لأنّ يمينه وشـاهده إنمّا قضيا باسـتحقاقه، وعدم 

إبرائه، لا باسـتحقاق أخيه وعدم إبرائه. 

فـكان السـبب في الاسـتحقاق عنـد الحاكم هو الشـاهد واليمين مـن كلِّ منهما، 

لمـكان احتمـال الإبـراء، وإلّا لكفت يمين أحدهما مع الشـاهد عـن يمين الآخر، مع 

أنهّـا لا يكفـي))) إجماعـاً كما مرّ في المسـألة السـالفة، وهـو))): مـا اذا ادّعى جماعةٌ 

مـع الشـاهد، فقـد حكـمَ الجميع أنهّ لا بدّ مـن حلف كلّ منهم على انفـراده، وقالوا: 

لا يكفـي حلف أحدهم لاحتمـال الإبراء>))).

)1( في )ش(: <فيشاركه> بدل <فليشاركه>.

)2( ينظر المبسوط: 201/8.

)3( في المصدر <وصار> بدل <صار>.

)4( في المصدر <احتملنا> بدل <فاحتملنا>.

)5( في المصدر <ابرأ> بدل <ابراه>.

)6( في المصدر <تكفي> بدل <يكفي>.

)7( في )ش(: <وهي> بدل <وهو>.

)8( مفتاح الكرامة: السيدّ محمد جواد العامليّ: 378/25ــ380.
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قـال: <وبهـذا التحقيـق - الـذي وفـّق اللـه تعالـى إليـه - يندفع اعتراض الشـهيد 

الثانـي فـي )المسـالك( عمّـنْ فـرقّ بيـن المسـألتين، بـأنّ السـبب فيمـا نحـنُ فيـه 

الشـاهد واليميـن، فلـو أثبتنا الشـركة لملكّْنا النـاكل بيمين غيره، بخـلاف تلك. فردّه 

فـي المسـالك: بـأنّ سـببَ الملـك ليس هـو اليمين، بل هـو الأمر السـابق من إرث، 

أو وصيـة، واليميـن كاشـفة))). انتهى> ))).

ثـم قـال: <وأنـتَ إذا أمعنتَ النظـر فيما ذكرنا علمِتَ أنهّ في المسـالك لم يمُعن 

النظـر في كلام الأصحاب>))). انتهـى موضع الحاجة من كلامه.

وهـذا الـكلام منـه وممّـن وافقه يقضي منـه العجب! ومـا أبعد ما بينـه وبين ما 

أفـاده شـيخنا الإمـام القمقـام نقّاد جواهر الـكلام، حيث إنهّ بعد أن نقـل جملةً من 

ين  كلمـات المتعرضّيـن للتفرقـة بين المقامين، قال: <والتحقيق عـدم الفرق بين الدَّ

ين عينٌ - أيضـاً - إلّا أنهّا كليّّة، وقد  والعيـن بعد تحقّق سـبب الشـركة فيهمـا، إذْ الدَّ

يـن، أنـّه إذا قبـض بعض الشــركاء لنفسـه ودفعه  تقـدّم التحقيـق فـي الشــركة بالدَّ

المديـون لـه -أيضـاً- كذلك لم يختصّ به عن الشــريك الآخر لو فـرض إجازته القبض 

وفـاءً عن الدين المشـترك خلافـاً لابن إدريس)))، وقد ذكرنا النصـوص والفتاوى على 

خلافه، ضرورة عدم ولاية للمديون على تعيين الحصّة المشـاعة التي هي للشـريك 

فـي عين خارجيّـة، وإن اتفّق معه. 

نعـم لـو أراد الاسـتقلال بذلك صالحه عن حصته المشـاعة بعيـن، أو حوّل عليها 

علـى إشـاعتها، أو نحو ذلـك مّما ذكرناه في وجه اختصاص بعض الشـركاء عن بعض 

حتـى في العين. 

ومنـه يعُلـم النظـر فيما فـي التحرير -مـن لحوق الشـريك للآخر لـو صالحه عن 

)1( مسالك الأفهام: 518/13.

)2( مفتاح الكرامة: 380/25.

)3( مفتاح الكرامة: 380/25.

)4( السرائر: ابن إدريس الحليّّ:402/2.
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حصّتـه فـي العيـن)))- زيـادة على ما سـمعته منه ومـن غيره من اختصاص الشـريك 

عـن الغائـب ممّـا))) يقبضه بالشـاهد واليمين من حصّتـه في الدين. 

وأغـرب منـه مـا سـمعته مـن المحكيّ فـي المسـالك))) مـن الفرق المزبـور بين 

الإقـرارَ وغيـره! ضرورةَ أنّ لحوق الشـريك ممّا قبضه الآخـر بيمينه ليس لإثبات حقّه 

بيميـن غيـره مـع فـرض نكوله، بل هـو لاعتراف القابض بإشـاعة الديـن، وإن توصّل 

هـو إلـى قبـض بعضـه بعنـوان أنهّ حقّـه))) بيمينـه، لكن ذلـك لا يغيّـر))) الواقع وما 

فـي نفـس الأمـر. وأغـرب منـه مـا سـمعته فـي كشـف اللثـام)))!>))). انتهـى موضع 

الحاجـة مـن كلامه زيـد إكرامه.

)1( ينظر: تحريرالأحكام: 176/5.

)2( في المصدر: <فيما> بدل <ممّا>.

)3( مسالك الأفهام: 518/13.

)4( في المصدر <حصة له> بدل <حقه>.

)5( في )ش(: <بغير> بدل <يغير>.

)6( كشف اللثام: 142/10.

)7( جواهر الكلام: الشيخ محمد حسن النجفيّ:286/40ــ287.
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]مناقشة الأقوال السابقة[

]أوّلً: إذا كان المدّعى به دَيناً[
قلـت: الإنصـاف أنّ القـول بنهـوض امتنـاع الممتنـع عـن الحلـف مـن الجماعـة 

بسـقوط حقّه شـطط، وإفراط فـي الكلام، بل من التهجّس الغيـر اللائق في تفقّه))) 

الأحـكام، كمـا أنّ التسـوية في الحكم بمسـاهمة غير الحالف لـه - ايضاً - في الدَين 

والعيـن تفريـط فـي القـول علـى وجـه لا يـكاد ينطبـق علـى شـيء من قواعـد دين 

سـيّد الأنام.

فأمّـا الأوّل: لوضـوح أنّ غايـة مـا يقضـي بـه تجافيـه عن الحلـف أنـّه تأخير منه 

لمحاولـة اسـتنقاذ حقّـه، فلعلّ عدم إقدامـه على الحلف للتعظيـم واحترام اليمين؛ 

فلـم يجعـل اللـه عرضـة، ولا اسـمه تعالـى وسـيلة لحطـام الدنيـا، أو لتجويـزه قيام 

شـاهدٍ))) آخـر علـى الحـقّ يومئـذ، أو لمانـع أوجبه على نفسـه من نذر وشـبهه، أو 

لتحقيـق وقـوع مسـقطٍ للحـقّ، أو نحو ذلك مـن الدواعي. 

فعـدم))) قيامـه بوظائـف المحاكمـة ممّـا لا يوجـب إعراضـاً عـن الحـقّ، فـإنّ 

المكلـّف قـد يتهـاون عـن مطالبـة حقوقـه الثابتـة الغيـر المنكـرة فـي أيـدي الناس 

لـدواعٍ لـه علـى التأخيـر، أو لغنـاه عنـه يومئـذ فيسـوّف فـي المطالبة والاسـتنقاذ، 

فكيـف بالقيـام والإقـدام بلـوازم المرافعة والمخاصمـة الغير الخالية غالبـاً عن أنواع 

 .(( القحمة)

)1( في)ش(: <تقفه>. 

)2( في )ش(: <شاهدا>. 

)3( في )ش( و)م(: <لعدم>، والصحيح ما أثبتناه .

)4( القُحْمة: بالضم المهلكة. وقحم الطريق: مصاعبه. وللخصومة قحم: أي إنهّا تقحم بصاحبها على ما 

لا يريد. الصحاح: الجوهريّ: 2006/5
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وبالجملـة، فـإذا تحقّـق موجـب الشــركة فهـذا الوجـه لا يقضــي بسـقوط حق 

الشـريك عمّـا حكم في ظاهر الشـرع بتحقّقها فيه، فضلاً عـن اقتضائه فرض الوارث 

وارث. غير 

ومـن الغريـب فـي الغايـة اسـتناد جمـعٍ، منهم شـيخنا صاحـب أنـوار الفقاهة، 

- فـي دعـوى الاختصـاص بالقابـض الحالـف - إلـى أنّ))) إلـزام الحاكـم بـأداء حصّته 

تصديقاً ليمينه كالصــريح في عدم المشاركة! وهو أبلغ في الاختصاص من القسمة 

الواقعـة مـن الشـركاء فـي الأمـوال المشـاعة، فإنـه تعييـنٌ جاء مـن قِبلِ الشـرع فلا 

يسـاهمه من لـم يلـزم تصديقه))).

وهـو مـن الفسـاد بمكانـة واضحـة؛ ضـرورةَ أنّ تصديـق الحالـف لا يقضي بغير 

وجـوب أداء جـزء مـن المدّعـى به، الـذي لو كان في معرض التقسـيم لـكان يخصّه 

هـذا المقـدار منـه، وهـو لا ينافـي لحـوق حكـم الشـركة لـه مـن حيـث كونـه مالاً 

مشـتركاً. فإنـّه إذا نهـض إقدام القابض، بـل وإذعانه بأنهّ مال))) مـوروث من مورثّه، 

كان سـبيل هـذا الواصـل إليه سـبيل سـائر أجـزاء ما يتخلـّف عنه، كنصيفـة الدار أو 

نصيفـة النقـود الموجـودة أو أحـد العبديـن؛ فـإنّ))) شَـرْع الشـركة قـاضٍ فيها وفي 

غيرها بالإشـاعة ما لم يعترف شـريكه في الإرث بعدم الاسـتحقاق، وقد عرفت عدم 

نهـوض تجافيـه عن الحلـف مسـقطاً لحقّه ورافعاً لاسـتحقاقه. 

وأمّـا دفعـه من الحاكـم على أنّ حصّته ونصيبه خاصة مـن))) المال الموروث فلا 

يرفـع حكـم إذعانـه بأنهّ مُخلِـف أبيه، غاية الأمـر أنّ الحاكم قصر ميـزان حكمه لأن 

يحكـم لشـريكه ــ أيضاً ــ لا أنـّه حكم له بالاختصاص.

)1( في )ش(: <إذا> بدل <أنّ> .

)2( ينظر: أنوارالفقاهة: 374/9.

)3( <مال> ليس في )ش(.

)4( في)ش(: <فإنهّ> بدل <فإنّ>.

)5( في )ش(: <من خاصة> بدل <خاصة من> .
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وبالجملـة، هـذا الميزان الذي أقامه الحالف لم ينهـضْ إلّا بإثبات هذا الجزء من 

المدّعـى بـه، ولم يقم شـيء لديه بالاختصاص وعدم المشـاركة، فلا بـدّ أن لا تصدر 

منـه الحكومـة إلّا بما نهـض بإثباته كما لا يخفى.

وأمّـا الثانـي: فـلأنّ ما يتوّهم كونه المقتضــي للشــركة فما يقبضـه الحالف غير 

خـارج عـن أمـور ثلاثـة، لا ينهـضُ شـيء منهـا لثبوتهـا عنـد التحقيق في غيـر العين 

وهـي: إمّـا حكـم الحاكـم، أو ميزان الحكـم، أو دعـوى المدّعي المنزلّة علـى إقراره 

فيمـا يرجـع نفعه إلـى الغير. 

أمّـا الأوّل منهـا: فعـدم اقتضائـه لمسـاهمة غير الحالـف له واضح لا سـترة فيه، 

لمـا عرفتـه مـن لـزوم تطابقه لما يقام لديـه من الميـزان، ومن المعلـوم أنّ الميزان 

الـذي اسـتكمله الحالـف بحلفـه قاصرٌ عن إفادة اسـتحقاق شـريكه، لتطابـق النصّ 

والفتـوى، بـأنّ حلف الحالـف لا يعَدو نفعـه لغيره. 

فـإذا كان هذا شـأن الميـزان، فكيف يعُدّي الحاكم نفع حكومتـه لغيره؟ مع أنهّا 

مترتبّـة على ما قصــر حجّيّته علـى خصوصِ حقّ مقيمه. 

ومنـه ينقـدح لـك وجـه عـدم اقتضـاء الثانـي من الأمـور المذكـورة للمسـاهمة، 

ضـرورةَ أنّ حلفـه يثُبـت حقّه الذي يخصّه - أعني الكســر الـذي يلحقه عند التوزيع 

مـن نصـف أو ثلـث أو ربع - . 

وحينئـذٍ فبحلفـه يتحقّـق شـغل ذمّـة المدّعى عليـه بالنصف أو الثلـث أو الربع 

الراجـع إليـه دون نصـف المـال أو ربعـه أو ثلثـه، ويزيـد ذلـك وضوحاً إحـراز عدم 

نهـوض حلفـه لإثبـات حقـوق شـركائه. فيتمحّـض ما وقع عنـه لإثبات مـا يرجع إليه 

ليـس إلّا، فبـه يثبـت النصـف الراجع إليه دون نصـف المال، فإنّ نصـف المال بينه 

وبين شـريكه.

ومـن هنـا لـم يخالـف أحدٌ من الفقهـاء فيما لو بـاع أحدُ الشـريكين نصف الدار 

الراجـع إليـه، فـي أنـّه نافـذٌ فـي خصـوص سـهمه، ولا ينصـرف إلى شـيء مـن حقّ 
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شـريكه فيهـا، بخـلاف ما لو بـاع نصف الدار، فإنهّـم اختلفوا في أنهّ هـل ينزلّ على 

خصـوص نصفـه خاصّـة، أو علـى الإشـاعة فيكـون ماضياً فـي نصف سـهمه وفضوليّاً 

في نصف سـهم شـريكه))). 

بقـي الـكلام فـي المقتضي الثالث الذي هـو عمدة منظـور الجماعة من إذعان 

الحالـف فـي دعـواه وحيـن القبـض، بـأنّ المأخـوذ ممّـا تخلفّ عـن أبيـه، فيقال: 

إنّ توصّـل المحكـوم لـه إلـى قبـض بعـض ما أذعـن بكونه مشـتركاً مشـاعاً بعنوان 

أنـّه حصّـة لـه بيمينـه لا يغيّـر الواقع عمّا هـو عليه من حكم الإشـاعة؛ فـإنّ حكم 

الحاكـم كاشـفٌ عنـه علـى مـا هو عليـه في نفس الأمـر، لا أنهّ مُثبـت جديد قضى 

باشـتغال ذمـة))) المحكـوم عليـه بمـا يلزم بأدائـه، وإلاّ لـكان الـلازم الحكم بعدم 

فـراغ ذمّتـه بالنسـبة إلـى القابض من أصـل المدّعى به ـــ أيضاً ــ حتـى بعد قبض 

المحكـوم به. 

قلـت: مـا قبضـه الحالـف ليـس عين ما أذعـن بإشـاعته، وذمّـة المديـون فارغة 

بـأداء المدفـوع علـى أنهّ نصيبه بالنسـبة إلى شـخص هـذا المقيم لتلـك الحجّة عن 

أصـل المدّعـى به.

أمّـا الاوّل: فـلأنّ المفـروض أنّ المدّعـى بـه ليس عينـاً خارجيّاً يتصف بالإشـاعة، 

بـل هـو أمـرٌ ادّعـى ثبوته في ذمّـة المديون، ومـن المعلـوم أنّ الكليّّـات الثابتة في 

الذمـم - فضـلاً عـن الموهومات منها - ليسـت على حذو الأعيـان القائمة في ظرف 

الخـارج، بـل الذمّـة أمـر مقدّر شـرعيّ اقتضــى مصالح الشــرع تقديرهـا موجودة، 

تسـهيلاً لتعاطـي الناس في أمـور معاشـهم ومعاملاتهم. 

فمـا يدّعيـه المدّعي في ذمّة المديون أمـرٌ معدوم، قدّره موجوداً، واعتبره قائماً 

)1( ينظر: قواعد الأحكام: 20/2، نهاية الأحكام: 479/2، إيضاح الفوائد: ابن العلامّة: 421/1، جامع 

المقاصد: المحقّق الكركيّ: 79/4-80، مفتاح الكرامة: 654/12، جواهر الكلام: 316/22 .

)2( في) م(: <ذمته> بدل <ذمّة>
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فـي أمـرٍ معدوم مقدّر الوجود. ومن الواضح أنّ مثله لا يصحّ اتصّافه بالإشـاعة، ومع 

التنـزلّ فالإشـاعة اللاحقة له مجردّ اعتبار غيـر متحقّق على حذو أصل موصوفها. 

وعلى أيّ حال فلا شـيء متحقّق الوجود ليتصّف بالإشـاعة الحقيقيّة المصطلحة 

لينزلّ الإقرار به على الإشـاعة. 

ين المشـاع  وإن أبيـت عـن ذلـك كلـّه فنقـول: إنـّه لا دليـل علـى كون حكـم الدَّ

مسـاهمة كلّ أربابه في كلّ بعضٍ منه، حتى إذا لم يكن موجب اسـتيفائه لأحدهم 

ممّـا لـم ينهـض موجباً فـي حقّ صاحبه، وقصـور الموجب فيما نحن فيـه عن إثبات 

حـقّ صاحـب القابض الحالف مفـروض المقام. 

وبالجملـة، فقـد ادّعـي ثبـوت كلـّيّ الألـف درهـم ــ مثـلاً ــ فـي ذمّـة المديون 

بزعـم أنـّه مـن مال أبيـه المتوفىّ، فـإذا كان هناك اعتراف بالإشـاعة فليكن في ذلك 

الكلـّيّ المدّعـى بـه؛ إذ هـو الـذي بينـه وبين أخيـه، والذي دفعـه المديـون انقياداً 

لحكـمِ الحاكـم وتصديقـاً ليميـن الحالف إنمّا هـو نصف هذا المبلـغ المضاف إليه؛ 

لأنّ حجّتـه غيـر صالحـة لإثبـات أكثر ممّا يخصّـه عند التوزيع، فهـذا المقبوض ليس 

لـه وصـف سـوى التعييـن. وبعبـارة أخـرى: بإقامـة الحجّـة علـى نصيبـه ثبـت حقّه 

الـذي يلحقـه ليـس إلّا، ولمّـا لـم يتميّـز عن حـقّ غيـره تولـّى الحاكم تعيينـه))) في 

كلـّيّ النصـف - مثـلاً - ؛ لعـدم جواز تعطيل حقّه الثابت بمقتضــى وجوب تصديقه 

بعـد الحلـف، فمـا يدفعـه المحكوم عليـه مصداق لهـذا العنوان الذي نهـض بإثباته 

الميـزان القائـم والـذي ألزم الحاكم بأدائـه، ومن المعلوم أنّ هـذا المعيّن - مصداقاً 

للمحكـوم بـه - لـم يتعلـّق بـه إقـرارٌ مـن القابـض، لا حيـن الدعـوى ولا بعدها، فلا 

موجـب لشـركة))) أحدٌ فيه كمـا لا يخفى. 

ومـن ذلـك كلـّه يتبيّـن لك وجـه فراغ ذمّـة المديون بدفـع المحكوم له بالنسـبة 

)1( في )ش( و)م(: <تعيّنه>،والصحيح ما أثبتناه .

)2( في )ش(: <الشركة> بدل <لشركة> .
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إلـى حـقّ الحالـف فـي أصـل المدّعـى بـه. فـإنّ ذمّتـه لـم تشـتغل بغيـر مـا حـاول 

اسـتيفاءه، وقـد اسـتوفى مـا نهـض بإثباته حجّتـه التي أقامهـا، وعيّنه هـو وغريمه، 

والملـزم لـه فـي هذا المصـداق الخارجـيّ بموجـب القواعد الشـرعيّة المنظـورة له 

فـي المرافعة. 

فمـا فـي نفـس الأمـر تعيّـن فـي المدفـوع انقيـاداً للحكـم الشـرعيّ، فـلا وجـه 

لتوهّـم بقـاء شـغل ذمّـة المديـون حينئـذ. 

هـذا ولكـن قـد يقـال: إن دعـوى القابـض وصاحبـه قـد تعلقّـت بالكلـّيّ الأوّل - 

أعنـي الألـف مثـلاً -، وحلـف الحالـف منهمـا لـم يـرد إلّا علـى هـذا الكلـّيّ؛ إذ لـم 

يحلـف علـى خصـوصِ نصيبه، فـإنّ المفروض أنـّه يحلف على طبـق الدعوى، وهي 

ليسـت إلّا تمـام الألف. 

فـإذا ثبـت بعضـه لقصـور حجّيّـة حلفه عـن إثبات تمـام المدّعى بـه، فبموجب 

التسـوية اللازمـة بيـن الـكلّ وأبعاضه في الأوصـاف اللاحقة لواقع المدّعـى به لا بدّ 

مـن الحكـم بإشـاعة هذا المقبـوض - أيضاً - . 

وهـو كمـا تـرى بمكانـة واضحـة من الفسـاد، ضـرورةَ أنكّ قـد عرفـت أنّ حلف 

الحالـف لا يثبـت إلّا حيثيّـة مالكيّتـه لمـا يخصّـه مـن الكلـّيّ المدّعى بـه على فرض 

التوزيـع عليـه وعلـى صاحبه.

ومعلوم أنّ ما يملكه بالحيثيةّ الخاصّة ليس بمشاع بينهما.

وأمّـا أنّ هـذا بعـض ذاك المدّعـى بـه فيلزم مسـاواته له في المشـاعيّة فهو فرع 

ثبـوت ذاك - أعنـي المدّعـى بـه -، وإذ ليس فليس.

نعـم، لـو كان الثابـت تمام المدّعى بـه وكان المدفوع على أنـّه بعض ذاك لكان 

الحكـم بالتسـوية متوجّهـاً، ولكنّـك خبيـر بـأنّ الثابـت إنمّـا هـو هـذا البعـض علـى 

كليّّتـه بقيـد أنـّه مضـاف إلـى الحالـف ولـم يثبـت له حكـم الإشـاعة، فإنهّ لـو فرضِ 

ثبوتهـا معـه لـكان الثابت بيمينه حقّ شـريكه، وهو كما عرفت خـلاف منطوق أدلةّ 



ممضدبّ حرحصّمدّةصيرةّاضما صّفٍتّيومباملّووٍئحو346

اختصـاص ثمـرة الحلف بشـخص الحالف. 

والحاصـل: أنّ كونـه بعضـاً متحقّقـاً من المدّعى بـه الموهوم لا يقتضــي الحكم 

بالمشـاركة، بعـد وضـوح أنّ الشـركة في الموضوعات مـن الأحكام الشـرعيّة القابلة 

للرفـع والوضـع التي ترتيـب آثارها يتبع ثبوتهـا بدليلٍ. 

فـإن أبيـت إلّا عـن كونـه بعضاً من ذاك المقرّ به بأنهّ مشـاع بينـه وبين صاحبه، 

فحيـث إنّ بـاب تنفيـذ الأحـكام وفصل المخاصمـات على خلاف الأصـول والقواعد، 

فليقتصــر))) فـي تنفيذهـا على ما تنهـض بإثباته الحجّة القائمة لـدى الحاكم، حتى 

فـي أوصـاف ما يقام عليـه الميزان. 

وقـد عرفـت أنّ الثابـت بتلـك الحجّـة ليـس إلاّ حيثيّـة مالكيّـة الحالـف من تمام 

المدّعـى بـه، وهـو ليـس إلّا كليّّ النصف السـالم عـن لحوق وصف الإشـاعة له، بل 

هـو بتعييـن الدافع والحاكـم والقابض متعيّن للاختصاص ليـس إلّا فليتأمّل جيداً. ثم 

إنّ هـذا كلهّ في حكـم الدين.

]ثانياً: إذا كان المدّعى به عيناً[ 

وأمّـا العيـن فالحكـم فيهـا كما أفـاده هـؤلاء الجماعة)))، مـن أنّ إذعـان القابض 

حيـن تحريـره الدعـوى يقتضي الإشـاعة فـي كلّ جزءٍ منهـا، وعدم تأثيـر الحلف في 

نفي الشـركة فـي المأخوذ. 

والسـرُّ فيـه واضـح ممّـا قرّرنـاه عليـك. فـإنّ العيـن الخارجيّـة متـى مـا لحقتهـا 

الإشـاعة سـابقاً أو لاحقـاً باعتـراف ذي الحـقّ، سـرى الوصـف المذكور فـي ذات كلّ 

جـزء منهـا قـلّ أو كثر.

)1( في )ش(: <فيقتضي> بدل <فليقتصر> .

)2( وقد تقدّم ذكر الجماعة في أول هذه الرسالة ص 12، ومنهم العلامّة في )تحرير الأحكام(: 176/5، 

والشهيد الأول في )الدروس الشرعية(: 99/2، والشهيد الثاني في)مسالك الأفهام(: 518/13.
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ولا ينخلع عنها الوصف المذكور إلّا بالقسمة من أربابها أو أوليائهم. 

ولا يفـرقّ فـي ثبـوت ذلك الوصـف لها بيـن أن يلحقها حين الدعـوى أو بعدها، 

قبـل الأخـذ أو بعـده. وقضيّتـه لـزوم دفع مـا يخصّ صاحبه مـن المقبـوض إليه وإنْ 

أخـذه القابـض باليميـن؛ فـإنّ حجته وإن قصرت عـن إثبات غير حقّـه، إلا أنّ إقراره 

بثبـوت الوصـف لكلّ جزء قاضٍ بالمشـاركة بأيّ سـببٍ اسـتوفاه.

فليـس ذلـك مـن بـاب ثبـوت حقّ شـريكه بيمينه، بـل إنمّا هـو بإقـراره كما هو 

واضـح لا سـترة عليه. 

]حكم ما يثبت باليمين المردودة[

ثـم إنـّه مثـل الشـاهد واليميـن فـي الحجّيّـة واختصـاص المقبـوض بالقابـض 

يـن وثبـوت المسـاهمة لصاحبـه فـي العيـن، ما لـو ثبـت المدّعـى باليمين  فـي الدَّ

المـردودة، بـل ثبـوت الاختصـاص بهـا أولـى.

]حكم ما يثبت باليمين المردودة[

كمـا أنّ مثـل ذلـك مـا لـو أقاموا علـى المدّعى بـه بيّنة لم يتـمّ حجّيّتها بالنسـبة 

إلـى بعضهـم، باعتـراف منـه بفقدها شـرط الحجّيّـة، كأن اعترف بأنهّما فاسـقان أو 

مجروحـان أو كانـا يجـراّن نفعـاً أو نحـو ذلـك، ممّـا يوجـب فقـدان شـرط الحجّيّـة 

بالنسـبة إليه. 

ولا كذلـك الحكـم لـو قامت علـى الحقّ بيّنة كاملة؛ فإنهّ لا خـلاف ظاهراً في أنهّ 

يثبـت تمـام المدّعـى بـه، فإنهّـا ناظرة إلـى الواقع، فيطالـب الحاكم حصّة الشـريك 

لو اسـتظهر مطالبـةً، وإنْ كان غائباً. 

ومتـى ثبـت الأمر يعامل فيما قامت عليه معاملة الواقع، فإذا رأى غبطة الغائب 

فـي اسـتنقاذ حقّـه اسـتوفاه بعموم ولايتـه وأمنّه ممّن يـراه صالحاً لذلـك، هذا بعد 
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أن يعيِّـن الحاكـم حصّـة الغائب فـي مقدار معيّـن، وأمّا قبله فما يسـتوفيه أحدهم 

- دينـاً كان أو عينـاً - محكـوم بالإشـاعة، لأنـّه مـن جملـة تركـة أبيه بحسـب الحكم 

والدفـع مـن الدافـع وقبض القابـض، فليس هناك مـا يوجب اختصاصـه بالقابض إلّا 

بعـد أن يتولـّى صاحبـه أو وليّه الإفراز.

]حكم مقاصّة الشريك[

ثـم إنّ الأمـر فـي المقاصّـة علـى عكـس مـا فـي البيّنـة، فإنهّـا عيـن اختـصّ 

بتصاحبهـا))) علـى ما رخّصه))) الشــرع، فإنه إذا))) فرُضَِ اجتماع شـرائط المقاصّة))) 

لـه دون صاحبـه كان مختصّـاً بـه، فافهـم وتأمّـل.

وكتـب ذا العبـد الجانـي خـادم إخوانـه المؤمنين عبد اللـه الموسـويّ البهبهانيّ 

فـي العشـر الأخُر من ربيع الأوّل سـنة 1307 سـبع وثلاثمائة بعـد الألف من الهجرة 

المباركـة علـى هاجرها الاف الثنـاء والتحية.

كتبه أسد الله الآصفيّ الشوشتريّ سنة 1309.

)1( هكذا في النسخ ولعل المراد )اختصت بصاحبها( .

)2( في )ش(: <رخصته> بدل <رخصه> .

)3( في )م(: <إذ> بدل <إذا>.

)4( في )ش(: <المقاصد> بدل <المقاصّة>.
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